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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العلیم أبو العطا      

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 60 لسنة 40 قضائیة "دستوریة"،
بعد أن أحالت المحكمة الإداریة العلیا (الدائرة الثامنة - موضوع) بحكمھا الصادر بجلسة

24/11/2016، ملف الطعن رقم 18511 لسنة 56 قضائیة "علیا"

المقام من
سھیــــر أحمــد السید محمد

ضــــد
رئیس جامعة المنصـورة

الإجـراءات
بتاریخ الخامس من مایو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف الطعن رقم
18511 لسنة 56 قضائیة "علیا"، بعد أن حكمت المحكمة الإداریة العلیا (الدائرة الثامنة -
موضوع) بجلسة 24/11/2016، بوقف الطعن تعلیقًا، وإحالة أوراقھ للمحكمة الدستوریة العلیــا
للفصل فى دستوریــــــة نص المـــــادة (31/5) من اللائحة الداخلیة لتنظیم أعمال الامتحانات
ومكافآتھا بجامعة المنصورة، الصادرة بتاریخ 21/1/2002، فیما تضمنھ من عدم جواز حصول

المنتدبین للعمل بالجامعة على مكافأة أعمال الامتحانات التى قاموا بھا وحرمانھم من ھذه المكافأة.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكــــم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن الطاعنة
فى الدعوى الموضوعیة، كانت قد أقامت الدعوى رقم 8971 لسنة 30 قضائیة، أمام محكمة
القضاء الإدارى بالمنصورة، ضد رئیس جامعة المنصورة، طالبة الحكم بأحقیتھا فى صرف المكافآت
المقررة للعاملین بجامعة المنصورة خلال فترة انتدابھا للعمل بھا. وذكـــــرت شرحًا لدعواھـــــا أنھا
كانت تشغل وظیفـــــة كاتب ثالـــــث بمدیریـــــة القـــــوى العاملـــــة والھجـــــرة بالدقھلیـــــة، وتم
ندبھا للعمل بكلیة الھندسة بجامعة المنصورة خلال الفترة من 4/3/2002، حتى 30/4/2007، وإذ
حرمتھا الجامعة من الحوافز والمكافآت المقررة للموظفین المشاركین فى أعمال الامتحانات، رغم
مشاركتھا فیھا طوال تلك الفترة، بالمخالفة لأحكام القانون، فأقامت دعواھا بطلباتھا السالفة الذكر.
وبجلسة 24/2/2010 قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند مما جرى بھ حكم المادة (31/5)
من اللائحة الداخلیة لتنظیم أعمال الامتحانات ومكافآتھا الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 330
بتاریخ 21/1/2002، التى تنص على أنھ لا یجوز صرف تلك الحوافز والمكافآت للمنتدبین للعمل
بالجامعة. وإذ لم یلق ھذا الحكم قبول الطاعنة فقد أقامت الطعن رقم 18511 لسنة 56 قضائیة، أمام
المحكمة الإداریة العلیا، وبجلسة 24/11/2016، أصدرت المحكمة حكم الإحالة السالف الذكر، لما
تراءى لھا من أن البند (5) من المادة (31) من اللائحة الداخلیة لتنظیم أعمال الامتحانات بجامعة
المنصورة المشار إلیھا، فیما تضمنھ من عدم جواز حصول المنتدبین للعمل بالجامعة على مكافأة
أعمال الامتحانات التى شاركوا فیھا، وحرمانھم من ھذه المكافأة، ینطوى على تمییزٍ غیر مبرر بین

أصحاب المراكز القانونیة المتماثلة، بالمخالفة لأحكام المادة (53) من الدستور.

      وحیث إن المادة (31) من اللائحة الداخلیة لتنظیم أعمال الامتحانات ومكافآتھا بجامعة
المنصورة، الصادرة بقرار مجلس الجامعة بجلستھ رقم 330 بتاریخ 21/1/2002 (النص المحال)،

تنص على أنھ "لا یجوز حصول الفئات الآتیة على مكافأة أعمال الامتحانات:
..................(1)

(5) المنتدبون للعمل بالجامعة".

      وحیث إن المصلحة فى الدعــــــــــــوى الدستوریة - وھى شرط لقبولھا - مناطھا – على ما
جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة – أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعیة، وذلك بأن یؤثر الحكم فى المسألة الدستوریة على الطلبات المرتبطة بھا والمطروحة
على محكمة الموضوع. ویستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن
طریق الدفع أو عن طریق الإحالة. والمحكمة الدستوریة العلیا ھى وحدھا التى تتحرى توافر شرط
المصلحة فى الدعاوى الدستوریة للتثبت من شروط قبولھا، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة
الموضوع إلى المحكمة الدستوریة العلیا لا تفید بذاتھا توافر المصلحة، بل یتعین أن یكون الحكم فى
المطاعن الدستوریة لازمًا للفصل فى النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم یكن للفصل فى
دستوریة النصوص التى ثارت بشأنھا شبھة عدم الدستوریة لدى محكمة الموضوع انعكاس على
النزاع الموضوعى؛ فإن الدعوى الدستوریة تكون غیر مقبولة. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد
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أمام محكمة الموضوع ینصب على طلب المدعیة فى الدعوى الموضوعیة الحكم بأحقیتھا فى صرف
مكافأة أعمال الامتحانات التى شاركت فیھا خلال المدة من 4/3/2002 حتى 30/4/2007، بوصفھا
موظفة منتدبة من مدیریة القوى العاملة والھجرة إلى كلیة الھندسة بجامعة المنصورة. وكان نص
البند (5) من المادة (31) من اللائحة الداخلیة لتنظیم أعمال الامتحانات ومكافآتھا بالجامعة، مؤداه:
حرمان العاملین المنتدبین للعمل بالجامعة من مكافأة الامتحانات، فإن المصلحة تكون متحققة بالنسبة
لھذه الفقرة، لما للقضاء فى دستوریتھا من أثر وانعكاس على الطلبات المطروحة على محكمة

الموضوع وقضاء المحكمة فیھا، وبھا وحدھا یتحدد نطاق الدعوى المعروضة.

      وحیث إن حكم الإحالة ینعى على النص التشریعى المحال - فى حدود نطاقھ المتقدم - مخالفتھ
لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (53) من الدستور، لما تضمنھ من تمییز غیر مبرر بین
الموظفین الدائمین بالجامعة، والموظفین المنتدبین إلیھا من جھات أخرى، حیث قرر صرف تلك
المكافآت لمن یشارك من أفراد الطائفة الأولى فى أعمال الامتحانات، بینما حرم أفراد الطائفة الثانیة
ممن شاركوا فى الأعمال ذاتھا، رغم تماثلھم فى المراكز القانونیة وقیامھم بالواجب الوظیفى ذاتھ

المقرر على كل منھم.

      وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن خضوع الدولة بجمیع سلطاتھا لمبدأ سیادة
ا كان الدستور، أصلاً مقررًا وحكمًا لازمًا لكل نظام دیمقراطى سلیم، ویتعین على كل سلطة عامة، أیًّ
ا كانت وظیفتھا وطبیعة الاختصاصات المسندة إلیھا، أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئھ شأنھا وأیًّ
وأن تلتزم حدوده وقیوده، فإن ھى خالفتھا أو تجاوزتھا شاب عملھا عیب مخالفة الدستور، وخضعت
- متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائیة التى عھد بھا الدستور إلى المحكمة
الدستوریة العلیا بوصفھا الجھة القضائیة العلیا التى اختصھا دون غیرھا بالفصل فى دستوریة

القوانین واللوائح، بغیة الحفاظ على أحكام الدستور وصونھا وحمایتھا من الخروج علیھا.

      وحیث إن الدساتیر المصریة المتعاقبة قد حرصت جمیعھا - منذ دستور سنة 1923 - على
تقریر الحقوق والحریات العامة فى صلبھا، قصدًا من المشرع الدستورى أن یكون النص علیھا فى
الدستور قیدًا على المشرع العادى فیما یسنھ من قواعد وأحكام فى حدود ما أراده الدستور لكل منھا،
فإذا خرج المشرع فیما یقرره من تشریعات على ھذا الضمان الدستورى، وعن الإطار الذى عینھ
ا، الدستور لھ، بأن قید حریة أو حقًّا أو أھدر أو انتقص من أیھما تحت ستار التنظیم الجائز دستوریًّ

وبالمخالفة للضوابط الحاكمة لھ، وقع عملھ التشریعى فى حومة مخالفة أحكام الدستور.

      وحیث إن الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منھ مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب
مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدتھ الوطنیة، وتأكیدًا لذلك حرص
الدستور فى المادة (53) منھ على كفالة تحقیق المساواة لجمیع المواطنین أمام القانون، فى الحقوق
والحریات والواجبـــــــــات العامــــــــــــــــة، دون تمییز بینھـــم لأى سبب، فإن ذلك لا یعنى - وفقًا
لما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة - أن تعامل فئاتھم على ما بینھا من تفاوت فى مراكزھا القانونیة
معاملة قانونیة متكافئة، كذلك لا یقوم ھذا المبدأ على معارضة صور التمییز جمیعھا، ذلك أن من
بینھا ما یستند إلى أسس موضوعیة ولا ینطــــــوى بالتالى على مخالفــــــة لنصى المادتیــــــن (4،
ا، 53) المشــــــار إلیھمــــــا، بما مؤداه أن التمییز المنھى عنھ بموجبھما ھو ذلك الذى یكون تحكمیًّ
وأساس ذلك أن كل تنظیم تشریعى لا یعتبر مقصودًا لذاتھ، بل لتحقیق أغراض بعینھا تعكس
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مشروعیتھا إطارًا للمصلحة العامة التى یسعى المشرع إلى تحقیقھا من وراء ھذا التنظیـــم، باعتباره
أداة تحقیقھا، وطریق الوصول إلیھا.

      وحیث إن الدستور قد عُنى فى المادة (14) منھ بكفالة حق المواطنین فى شغل الوظائف العامة
على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وجعل شغل الوظائف العامة تكلیفًا للقائمین علیھا
لخدمة الشعب، وناط بالدولة كفالة حقوق شاغلى الوظائف العامة وحمایتھم، وقیامھم بأداء واجباتھم

فى رعایة مصالح الشعب.

وحیث إن الأصل أن یكون لكل وظیفة حقوقھا وواجباتھا، فلا تقابل مزایاھا بغیر مسئولیاتھا، وأن ما
ا كان اسمھ – نظیر أدائھ عملاً معینًا، یصطحب الحمایة یعطى للموظف من مكافأة أو بدل – أیًّ
المكفولة للأجر، فإذا توافرت شروط استحقاق ذلك المقابل، نشأ الحق فى استئدائھ، ولا یجوز أن
یُھدر المشرع الحق فیھ، أو التمییز بین من یستحقونھ، أو حجبھ عن طائفة منھم، إذ یتعین أن یكون
ضابط الحصول علیھ موحدًا، لیكون ذلك المقابل متماثلاً، ذلك أن قاعدة التماثل فى المقابل المقرر

للعمل الواحد، تفرضھا وتقتضیھا موضوعیة الشروط التى یتحدد ذلك المقابل فى نطاقھا.

وحیث إن المشرع حدد بقوانین نظام العاملین المدنیین بالدولة المتعاقبة، ومن بعدھا قانون الخدمة
المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، طرق شغل الوظائف بالوحــــدات الخاضعة لأحكامھا،
بالتعیین أو الترقیة أو الإعارة، أو الندب الــــذى یُعد إجــــراءً مؤقتًا بطبیعتــــھ لا یقطع صلة
الموظف بوظیفتھ الأصلیة، وإنما یعفیھ من القیام بأعبائھا، ویلقى على عاتقھ الاضطلاع بمسئولیات
وواجبات الوظیفة التى یشغلھا ندبًا، وذلك طوال مدة الندب، وھو ما یرتب لھ الحق فى التمتع
بالمزایا المالیة المقررة للوظیفة المنتدب إلیھا، شأنھ فى ھذا الاستحقاق شأن من یشغل ھذه الوظیفة
بصفة دائمة. وكان قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أنھ كلما قام التماثل فى المراكز القانونیة التى
تنظم بعض فئات المواطنین، وتساویھم بالتالى فى العناصر التى تكونھا، استوجب ذلك وحدة القاعدة
القانونیة التى ینبغى تطبیقھا فى حقھم، فإن خرجت القاعدة القانونیة عن ذلك سقطت فى حومة

المخالفة الدستوریة.

      وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان النص المحال قد أقام تمییزًا غیر مبرر بین الموظفین
الدائمین بجامعة المنصورة، والموظفین المنتدبین إلیھا من جھات أخرى، وذلك بتقریره أحقیة أفراد
الطائفة الأولى فى المكافأة المقررة لأعمال الامتحانات متى شاركوا فیھا، وفى الوقت ذاتھ قرر
حرمان أفراد الطائفة الثانیة من تلك المكافأة، رغم مشاركتھم وقیامھم بالأعمال ذاتھا، فمن ثم یكون
ذلك النص قد أخل بمبدأ المساواة، والحق فى الأجر العادل، بالمخالفة لأحكام المواد (4، 12، 14،

53) من الدستور.

      وحیث إن المقرر فى قضــــــاء ھذه المحكمة، أن الحمایــــــة التى كفلھا الدستور لحق الملكیة
ا. متى كان ذلك، ا أم عینیًّ الخاصة، تمتد إلى كل حق ذى قیمة مالیة، سواء أكان ھذا الحــــــق شخصیًّ
وكان النص التشریعى المحــــــال قد حــــــرم – دون مقتض – الموظفین المنتدبین المخاطبین
بأحكامھ من المكافأة المقررة لأعمال الامتحانات، رغم مشاركتھم فیھا، فإنھ یكون قد انتقص من
الحقوق التى تثرى الجانب الإیجابى لذمتھم المالیة، وانطوى بذلك على عدوان على الحمایة المكفولة

للملكیة الخاصة، بالمخالفة لأحكام المادتین (33 و35) من الدستور.
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فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم دستوریة نص البند (5) من المادة (31) من اللائحة الداخلیة لتنظیم
أعمال الامتحانات ومكافآتھا بجامعة المنصورة، الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم (330) بتاریخ

.21/1/2002
      أمین السر                               رئیس المحكمة


